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)VR-2020-279( :القرار رقم

)9585-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعـوى – غيـاب المدعيـة - شـطب – مـدة نظاميـة - عـدم تقـدم المدعيـة بطلـب السـير فـي الدعـوى بعـد 

الشـطب خالل المـدة النظاميـة، وعـدم صلاحيـة الدعوى للحكم فيها، يوجب الحكـم باعتبار الدعوى كأن لم 

تكن.

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامة للزكاة والدخل بشـأن غرامـة ضبط ميداني - 
دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن غيـاب المدعيـة فـي أي جلسـة تبلغت بها فـي الموعد 
المحـدد لنظرهـا دون عـذر تقبلـه الدائـرة، ولـم تكـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيهـا، يترتب 
عليـه شـطب الدعـوى - عـدم تقـدم المدعيـة خالل المـدة النظاميـة بطلـب السـير فـي 
الدعـوى بعـد شـطبها، أو عـدم حضورها أي جلسـة بعد إعادة السـير فيهـا، يجعل الدعوى 
كأن لـم تكـن - ثبـت للدائـرة غيـاب المدعيـة بـدون عـذر مقبـول، وعـدم صلاحيـة الدعـوى 
للفصـل فيهـا، وعـدم تقـدم المدعيـة بطلـب السـير فـي الدعـوى خالل المـدة النظامية. 

ى ذلك: شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن. مؤدَّ

المستند:

المادة )2/20( من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية  	-
الصادر بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

»المدعي إذا تَرك تُرك، والتارك يُترك«. 	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة الرياض

دعوى
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الوقائع:

م، وبعد: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلَّ

إنـه فـي يـوم الأحـد بتاريـخ 1441/11/14هــ الموافـق 2020/07/05م، اجتمعـت الدائـرة 
الأولـى للفصـل فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي مدينـة الريـاض، 
وذلـك للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...(، ضـد الهيئة العامة 
 )9585-2019-V( للـزكاة والدخـل، وبإيداعهـا لـدى الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة برقـم
بتاريـخ 1440/12/25هــ الموافـق 2019/08/27م، اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة 

المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعية )...( هوية وطنية رقم )...( مالكة مؤسسة 
)...( سـجل تجـاري رقـم )...(، تقدمـت بلائحـة دعـوى تضمنـت اعتراضهـا علـى فرض غرامة 
ضبط ميداني بمبلغ مقداره )10,000( ريال؛ حيث جاء فيها: »لم نقصد ارتكاب المخالفة؛ 
حيـث إنـه قـد تـم إغالق المركـز وإلغـاء رخصـة البلديـة، وذلـك بسـبب عـدم قدرتنـا علـى 
الوفاء بالتزاماتنا تجاه صاحب المبنى من إيجار، إضافةً إلى رواتب العاملات والمصروفات 

الأخرى، وليس لدينا القدرة على تحمل هذه الغرامة«.

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »حيث إن المادة 
)49( من نظام ضريبة القيمة المضافة نصت على أنه »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة 
التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العلم به، وإلا عُدَّ 
ـا غيـر قابـل للطعـن أمـام أي جهـة قضائيـة أخـرى«، وحيـث إن الإشـعار برفـض طلـب  نهائيًّ
المراجعـة صـدر بتاريـخ 2019/07/25م، وتاريـخ التظلـم لـدى الأمانـة هـو 2019/08/27م، 
ليكـون فـارق عـدد الأيـام بيـن تاريـخ الإشـعار وتاريخ التظلـم أكثر من ثلاثين يومًـا. وعليه، 
وبمُضـي المـدة النظاميـة لقبـول التظلـم مـن الناحيـة الشـكلية يضحـي القـرار الطعيـن 
نًـا بمُضـي المـدة وغيـر قابـل للطعـن فيه«. وبناءً على ما سـبق، فإن الهيئة تطلب  متحصِّ

من اللجنة الموقرة الحكم بعدم قبول الدعوى«.

وفـي يـوم الخميـس بتاريـخ 2020/05/14م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الأولـى عبـر الاتصال 
المرئـي )عـن بُعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى المرفوعـة مـن )...( مالكـة مؤسسـة )...( سـجل 
تجـاري رقـم )...(، ضـد الهيئـة العامة للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف الدعوى، لم 
لها نظامًا، مع ثبوت تبليغها عبر البريد الإلكتروني، وحضر )...(  تحضر المدعية، ولا مَن يمثِّ
اًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب التفويض الصادر  هويـة وطنيـة رقـم )...(، ممثِّ
عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وحيث إن الدائرة عقدت جلستها عبر الاتصال 
ـغ بـه أطـراف  المرئـي )الإنترنـت(، قـررت الدائـرة تأجيـل نظـر الدعـوى إلـى موعـد لاحـق يُبلَّ

الدعوى عند تحديده.

وفـي يـوم الأحـد بتاريـخ 2020/07/05م، عقـدت الدائـرة جلسـتها الثانيـة عبـر الاتصـال 
المرئـي )عـن بُعـد(؛ للنظـر فـي الدعـوى، وبالمنـاداة علـى أطـراف الدعـوى، لـم تحضـر 
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لهـا مـع ثبـوت تبليغهـا بموعد هذه الجلسـة عبر البريـد الإلكتروني،  المدعيـة ولا مَـن يمثِّ
لً للهيئة العامة للزكاة والدخل بموجب  وحضر )...( هوية وطنية رقم )...(، بصفته ممثِّ
التفويـض الصـادر عـن الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل برقم )...(، وبعد المناقشـة وحيث 
لهـا هـذه الجلسـة ولا الجلسـة السـابقة، قـررت الدائـرة  لـم تحضـر المدعيـة ولا مَـن يمثِّ

شطب الدعوى.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
اللجـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة 

واللوائح ذات العلاقة.

لهـا الجلسـة المنعقـدة يـوم الأحـد  وحيـث ثبـت للدائـرة عـدم حضـور المدعيـة أو مَـن يمثِّ
1441/11/14هـ الموافق 2020/07/05م مع ثبوت تبليغها بموعد هذه الجلسة، وحيث 
نصـت المـادة )العشـرون( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 
الضريبيـة علـى أنـه: »1- إذا لـم يحضـر المدعي في أي جلسـة ثبـت تبليغه بها في الموعد 
المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدائرة، وجب عليها الفصل في الدعوى إن كانت 

مهيأة للفصل فيها.

إذا لـم تكـن الدعـوى مهيـأة للفصـل فيها تشـطب الدائرة الدعـوى، فإذا انقضت  	-2
مـدة )ثلاثيـن( يومًـا مـن تاريـخ الشـطب ولـم يطلـب المدعـي السـير فيهـا بعـد 
شطبها أو لم يحضر بعد إعادة السير فيها في أي جلسة أخرى، تُعَد الدعوى كأن 
لـم تكـن. ويجـوز للمدعـي -دون إخالل بالمـدة المحددة لسـماع الدعوى- إقامة 
ـد بقيـد جديـد«، وحيـث إن تقدير صلاحية الدعـوى للفصل فيها متروك  دعـوى تُقيَّ
لسـلطة الدائرة التقديرية والمبنية على المسـتندات والردود المرفقة في ملف 
1441/11/14هــ  بتاريـخ  الأحـد  يـوم  المنعقـدة  الجلسـة  كانـت  ولمـا  الدعـوى، 
الموافـق 2020/07/05م، والـذي تغيبـت فيهـا المدعيـة عـن الجلسـة مـع ثبـوت 
تبليغهـا ولـم تقـدم عـذرًا تقبله الدائرة، وحيث إن القاعدة الشـرعية تنص على أن 
»المدعي إذا تَرك تُرك، والتارك يُترك«، فقد خلصت الدائرة إلى أن الدعوى غير 
مهيـأة للحكـم فيهـا وقـررت شـطبها، وحيـث انقضـت مدة ثلاثين يومًـا من تاريخ 
شـطب الدعوى ولم تتقدم المدعية بطلب السـير فيها، فتُعتبر الدعوى كأن لم 

تكن.
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القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

شطب الدعوى واعتبارها كأن لم تكن. 	-

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


